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( من قانون التأمين الاجتماعى 23بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
، فيما تضمنه 1987لسنة  107المستبدلة بالقانون رقم  1975سنة ل 79الصادر بالقانون رقم 



من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الأجر الأساسى عند تسوية معاشه مبكرًا، والجدول رقم 
 ( المرافق للقانون.8)

 

 المحكمــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

( المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر 8وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية الجدول رقم )
، فلما كان المدعون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية 197لسنة  79بالقانون رقم 

هذا الجدول، ومن ثم؛ فإنه لم يخضع لتقدير هذه المحكمة لجدية النعى عليه بعدم الدستورية، 
ويغدوـ بهذه المثابة، الطعن على هذا الجدول فى الدعوى المعروضة دفعًا مبتدأ يبدى للمرة الأولى 
أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لينحل بذلك إلى دعوى أصلية مباشرة، على نحو يخالف أحكام 

فى شأن ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتكون الدعوى المعروضة غير مقبولة 29المادة )
 هذا الشق من الطعن.

 

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، في شأن نص الفقرة الأولى من 
المستبدلة  1975لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 23المادة )

ليا بحكمها الصادر ، قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية الع1987لسنة  107بالقانون رقم 
، والذى قضى " أولاً : 4/11/2017قضائية "دستورية"، بجلسة  30لسنة  65فى القضية رقم 

( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 23بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
( 8ول رقم )، وسقوط الجد1987لسنة  107، بعد استبدالها بالقانون رقم 1975لسنة  79رقم 

المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر 
هذا الحكــــــــــــــم فى الجريــــــــــــــــــدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره..."، وقد نشـــــــــــــر هذا 

نوفمبر سنة  15( مكرر )هــ( فى 45رقـــــــــــــم )الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــــــــــدد 
2017. 

 

( من قانون 49، 48، والمادتين )2014( من دستور سنة 195وحيث إن مقتضى نص المادة )
، أن تكون أحكام المحكمة 1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

ة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدول
قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثَمَّ، تكون الخصومة 

 .فى الدعوى المعروضة منتهية
 
 

 لذلك
 قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.      
 رئيس المحكمة                              أمين السر       

 


